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 تدخل محكمة العدل العليا في قرارات المحاكم الشرعية بداخل الخط الأخضر

  ل أبو راس .بیان كما
كلیة الشیخ نوح القضاة للشریعة والقانون، جامعة العلوم الإسلامیة العالمیة، 

  الأردن .
  Bayyanlaw@hotmail.com البرید الإلكتروني :

  ملخص :

المحكمة العليا، في جلستها كمحكمة عدل عليا، لا تنظر كمحكمة استئناف 

تدخلها يقتصر على مسائل  لقرارات المحاكم الشرعية في داخل الخط الأخضر،وإن

تجاوز السلطة، أو انتهاك مبادئ العدالة الطبيعية، أو الانحراف عن الأحكام والقواعد 

الموجهة للمحكمة الشرعية أي في حالة أخطأت المحكمة في تفسير نص قانوني موجهه 

إليها أو عندما يكون تحقيق أقصى درجات العدالة مطلوبًا شريطة أن لا تكون المسألة 

 ضمن اختصاص المحكمة أو محكمة أخرى.

إن تدخل محكمة العدل العليا في قرارات المحاكم الشرعية يعتمد على الأسس 

) من القانون الأساسي: السلطة ٤(د) ( ١٥(ج) و١٥المنصوص عليها في أحكام المادة 

وهو القضائية، وتستمد قاعدة عدم التدخل أيضًا من مبدأ الاحترام المتبادل بين المحاكم 

أمر ضروري لوجود نظام قضائي سليم، ومنع إضاعة الوقت الثمين بسبب ازدواجية 

 التقاضي.

  محكمة العدل العلیا، المحاكم الشرعیة، داخل الخط الأخضر. الكلمات المفتاحیة:
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The Supreme Court of Justice intervenes in the 
decisions of Sharia courts within the Green Line  

Bayan Kamal Abu Ras 
Sheikh Noah Judges College for Sharia and Law, 
International Islamic Sciences University, Jordan. 
E-mail: Bayyanlaw@hotmail.com 
Abstract: 

The Supreme Court, in its sitting as a High Court of 
Justice, does not consider as a court of appeal the 
decisions of the Sharia courts within the Green Line, and 
that its intervention is limited to issues of overstepping the 
authority, violating the principles of natural justice, or 
deviating from the provisions and rules directed to the 
Sharia court, i.e. in case the court erred in interpreting a 
legal provision addressed to it or when the utmost justice 
is required provided that the matter is not within the 
jurisdiction of a court or other court. 

The intervention of the Supreme Court of Justice in 
the decisions of the Sharia courts depends on the 
grounds stipulated in the provisions of Article 15(c) and 
15(d)(4) of the Basic Law: The Judicial Authority, and the 
rule of non-interference also derives from the principle of 
mutual respect between the courts which is necessary for 
A sound judicial system, and the prevention of wasting 
valuable time due to duplication of litigation. 

 

Keywords: High Court of Justice, Sharia courts, within 
the Green Line. 
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  المقدمة:
  والاه، أما بعد: الحمد �، والصلاة والسلام على رسول الله ومن

من سمات الله سبحانھ وتعالى ومن أسماءه الحسنى بأنھ الحكم العدل، لذا 
عندما استخلف الإنسان في الأرض جعل العدالة شرعةً ومنھاجًا یجب اتباعھا في 
مختلف المجالات، ومن حكمة الله سبحانھ وتعالى بأن أرشد عباده للقضاء لأھمیتھ 

  فات بین عباده.في الحیاة الدنیا لفض الخلا
وھناك من القضاء ما یتم فیھ الاحتكام للشریعة الإسلامیة، ومنھ ما یتم 
الاحتكام فیھ عن طریق القضاء الوضعي المستمد من النظم القانونیة الوضعیة التي 
وضعھا البشر، أي أن ھناك نوعین من القضاء وھما: القضاء النظامي، والقضاء 

  تصر على القضاء الشرعي.الشرعي، وفي دراستنا ھذه سنق
ففي فلسطین كان یتكون القضاء الشرعي من نوعین من المحاكم وھما: 
المحاكم الابتدائیة، ومحاكم الاستئناف، وفیما بعد تم تشكیل المحكمة العلیا، فأصبح 

  القضاء في فلسطین یتكون من ثلاث درجات.
ي المحاكم وفي ھذه الدراسة سنتناول موضوع تدخل محكمة العدل العلیا ف

الشرعیة بداخل الخط الأخضر، وما ھي صلاحیاتھا في داخل الخط الأخضر وما 
  أسباب تدخلھا.

  مشكلة الدراسة وأسئلتھا:
ما تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة عن سؤال الدراسة الرئیسي الآتي: "

مدى تدخل محكمة العدل العلیا في قرارات المحاكم الشرعیة بداخل الخط 
  ویتفرع عنھ الأسئلة الآتیة: الأخضر؟"

ما ھي محكمة العدل العلیا؟ وما ھي صلاحیاتھا داخل الخط الأخضر؟ 
 ما ھي الأمور والقضایا التي لا تتعامل معھا محكمة العدل العلیا داخل الخط

 الأخضر؟
ما ھي المحاكم الشرعیة؟ وما صلاحیاتھا داخل الخط الأخضر؟ 
یا في المحاكم الشرعیة بداخل الخط ما ھي أسباب تدخل محكمة العدل العل

 الأخضر؟
ما ھي قواعد الإجراءات أمام المحكمة العلیا داخل الخط الأخضر؟ 

  أھداف الدراسة:

 التعریف بمحكمة العدل العلیا وصلاحیاتھا داخل الخط الأخضر..١
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التعرف على الأمور والقضایا التي لا تتعامل معھا محكمة العدل العلیا داخل .٢
 الخط الأخضر.

 التعریف بالمحاكم الشرعیة وصلاحیاتھا داخل الخط الأخضر..٣
التعرف على أسباب تدخل محكمة العدل العلیا في المحاكم الشرعیة بداخل .٤

  الخط الأخضر.

  أھمیة الدراسة:
إفادة طلبة العلم بمرجع مھم یتعلق بالقضاء الشرعي ومحكمة العدل العلیا، 

ود دراسات متشابھة مع موضوع حیث یتصف موضوع الدراسة بالندرة وعدم وج
والتي تتحدث عن تدخل محكمة العدل العلیا في  - بحدود إطلاع الباحثة–الدراسة 

  المحاكم الشرعیة بداخل الخط الأخضر.
  الدراسات السابقة:

بعنوان: "نظرة قانونیة نقدیة على اختصاصات محكمة العدل  )١(دراسة خویرة.١
التي تناولت تقییم وتحلیل الاشكالات و - إشكالات وحلول –العلیا الفلسطینیة 

المرتبطة بالاختصاصات القضائیة لمحكمة العدل العلیا، وقد توصلت الدراسة 
إلى أن محكمة العدل العلیا ھي صاحبة الولایة العامة للنظر في المنازعات 
الإداریة، وأن غیاب المشرع في تحدید الجھة التي تتولى إشكالات توزیع 

تي القضاء الدستوري والإداري سیؤدي إلى وضع غیر الاختصاصات بین جھ
 مقبول یتمثل في إنكار العدالة والحرمان من حق التقاضي.

بعنوان: "الاختصاص الوظیفي والمكاني للمحاكم  )٢(م)٢٠٠٩دراسة السوسي (.٢
الشرعیة في قطاع غزة"، وقد ھدفت ھذه الدراسة إلى بیان مفھوم المحاكم 

ختصاص الوظیفي والمكاني لھا، وبیان الدفوع الشرعیة في قطاع غزة والا
والآثار المترتبة على الاختلاف في قواعد الاختصاص الوظیفي والمكاني، 
وتوصلت الدراسة إلى أن المحكمة العلیا الشرعیة تمثل رأس القضاء الشرعي 
في فلسطین، وھي تقابل محكمة النقض في القضاء النظامي، وأن للاختصاص 

                                                        

شكالات ) خویرة، بھاء الدین، نظرة قانونیة نقدیة على اختصاصات محكمة العدل العلیا الفلسطینیة إ١(
، ٧، العدد ٣٢وحلول، بحث منشور، مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانیة)، المجلد 

  .١٣٩٢ – ١٣٦٢، ص٢٠١٨
) السوسي، محمد كمال صابر، الاختصاص الوظیفي والمكاني للمحاكم الشرعیة في قطاع غزة، ٢(

  م.٢٠٠٩رسالة ماجستیر، الجامعة الإسلامیة، غزة، 
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صیلة في الفقھ الإسلامي، وأن أنواع الاختصاص في الفقھ القضائي مرجعیة أ
 الإسلامي مكاني ونوعي وقیمي وموضوعي.

بعد استعراض الدراسات السابقة یتبین أن دراسة الباحثة تمتاز بتناولھا 
صلاحیات محكمة العدل العلیا وسبب تدخلھا في قرارات المحاكم الشرعیة في 

  تناولھ في الدراسات المستعرضة فیما سبق.داخل الخط الأخضر، وھذا ما لم یتم 
  حدود الدراسة:

اقتصرت الدراسة في حدودھا المكانیة على داخل الخط الأخضر في 
فلسطین، وفي حدودھا الزمانیة على قرارات وأحكام محكمة العدل العلیا 

  وصلاحیاتھا في التدخل في المحاكم الشرعیة داخل الخط الأخضر.
  منھجیة الدراسة:

وذلك  اتبعت الدراسة الحالیة المنھج الوصفيق أھداف الدراسة لتحقی
بالاستناد إلى الأدبیات النظریة والدراسات السابقة، ومن خلال تحلیل نصوص 
المواد القانونیة المتعلقة بمحكمة العدل العلیا وصلاحیاتھا في التدخل في قرارات 

  وأحكام المحاكم الشرعیة داخل الخط الأخضر.
  :خطة الدراسة

التعریف بمحكمة العدل العلیا وصلاحیاتھا داخل الخط المبحث الأول: 
  الأخضر.

التعریف بالمحاكم الشرعیة وصلاحیاتھا داخل الخط المبحث الثاني: 
  .الأخضر

تدخل محكمة العدل العلیا في قرارات وأحكام المحاكم المبحث الثالث: 
  الشرعیة داخل الخط الأخضر.
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  المبحث الأول

  حكمة العدل العليا وصلاحياتها داخل الخط الأخضرالتعريف بم

 المطلب الأول: التعريف بمحكمة العدل العليا

(مختصرة: المحكمة العلیا)في داخل الخط الأخضر ھي  محكمة العدل العلیا
الھیئة الأعلى التي تتربع على رأس الجھاز القضائي في الدولة فلھا صلاحیة 

والذي لا یدخل في اختصاص محكمة أو )١(التدخل في قرارات المحاكم الشرعیة
ھیئة قضائیة أخرى، ویعتبر ھذا التدخل من الضروري منحھ لھا من أجل تحقیق 
العدالة. یتم تنظیم قواعد الإجراءات في المحكمة العلیا وفقًا لقواعد إجراءات 

، وقد تمت صیاغتھا في أحكام المحكمة العلیا على ١٩٨٤محكمة العدل العلیا لعام 
  السنین.مر 

وتعتبر المحكمة العلیا من أھم مؤسسات الدیمقراطیة وأعلى ھیئة قضائیة 
. )٣(، یقع مقرھا في القدس، ویعمل فیھا خمسة عشر قاضیا)٢(في الداخل الفلسطیني

؛ تارةً تعقد جلساتھا بصفتھا )٤(للمحكمة العلیا وظیفتان أساسیتان وفق قانون المحاكم
رات المحاكم المركزیة الجنائیة والمدنیة، وتارةً محكمة استئناف على أحكام وقرا

تعقد جلساتھا بصفتھا محكمة عدل علیا للنظر في المسائل التي تراھا ضروریة 
لتقدیم الإجراء المناسب من أجل تحقیق العدالة في حالة لم یدخل الموضوع ضمن 

  .)٥(صلاحیات ھیئة قضائیة أخرى

                                                        

  .١٩٨٤من قانون أساس القضاء لسنة  ١٥ج) من المادة )انظر الفقرة (١(
، المكتب الجامعي الحدیث بالإسكندریة النظام القانوني والقضائي)، ١٩٩١) مراد، عبد الفتاح، (٢(

  .١١٣، ص١، ط٣٢
-: تاریخ، سجالات، وحدود، مؤسسة الأیام، رام اللهقضاء إسرائیليم) ٢٠٠٨) دلال، مروان،(٣(

  .٢٢فلسطین ص 
، ص ٥٩، مجلة قضایا، د.ت، العدد محكمة العدل العلیا)، ٢٠١٥لبي، مرزوق، () الح٤(

١٠.https://www.madarcenter.org  
 ٢٨من القانون الأساسي: القضاء، تم إصدار ھذا القانون في  ١٩٤٨) فقرة (ج) لسنة ١٥) المادة (٥(

 ٤٣٨نشر كمشروع قانون وشُرحت حواشیھ في الجریدة الرسمیة برقم  وقد ١٩٨٤فبرایر من عام 
  . ٢٣٧ص. ١٩٧٨في سنة 
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 عليا داخل الخط الأخضرالمطلب الثاني: صلاحيات محكمة العدل ال

على سبیل الحصر التي توجب )١(وقد وردت مجموعة من الأسباب القانونیة
تدخل محكمة العدل العلیا في قرارات المحاكم الشرعیة بموجب قانون: أساس 

  القضاء بحالة توفر احد الشروط الآتیة:

 عندما تتجاوز المحكمة صلاحیاتھا الوظیفیة..١
 .)٢(مبادئ العدالة الطبیعیة عندما تمس قرارات المحكمة.٢
عندما تتناقض قرارات المحكمة مع نصوص القوانین التي تم توجیھھا الى .٣

 المحاكم الشرعیة.
عندما یتم تقدیم طلب لا یكون ضمن اختصاص المحكمة الشرعیة أو أي محكمة .٤

  دینیة أخرى.

لقد تم تحدید صلاحیات المحكمة العلیا بموجب القانون الأساسي: القضاء، 
إذ ینظم ھذا القانون عمل المحاكم والقضاة في داخل الخط الأخضر، من بینھا أیضًا 
صلاحیات المحكمة العلیا في الممارسة العملیة مثل محكمة العدل العلیا تشمل 
صلاحیات المحكمة العلیا، من بین أمور أخرى، إصدار أوامر لسلطات الدولة 

ومیة والبرلمان)؛ وأوامر للسلطات (مثل رئیس الوزراء والوزراء والوزارات الحك
المحلیة وموظفیھا؛ وأوامر للھیئات الأخرى التي تؤدي وظائفھا وفقا للقانون. 
وتعني الأوامر أن المحكمة العلیا مخولة مراجعة القوانین والإجراءات التشریعیة 
وقرارات سلطات الدولة. في ھذا السیاق، یحق للمحكمة العلیا أن تأمر بإجراء 

  .)٣(ت أو حتى إلغائھاتغییرا
للمحكمة العلیا أیضًا سلطة إصدار أوامر للمحاكم والھیئات القضائیة (مثل 
محكمة العمل). في ھذا السیاق، یحق للمحكمة العلیا، على سبیل المثال، التدخل في 

، ألغت المحكمة العلیا قضیة ٢٠٠٦القضایا القانونیة على سبیل المثال، في عام 
ني العادي من الشھادة ضد شریكھ الآخر قبل نھایة محاكمتھ. قانونیة منعت الجا

.بالإضافة )٤(جاء ذلك في أعقاب تقدیم التماس ضد حكم محكمة بئر السبع المركزیة
إلى جمیع الصلاحیات المذكورة أعلاه، تتمتع المحكمة العلیا بصلاحیة الفصل في 

                                                        

  .١٩٨٤من قانون أساس القضاء لسنة  ١٥) من المادة ٤)انظر: الفقرة (ج) والفقرة (د)(١(
  .٤٧٨) ١، (٩١)أنظر: مجموعة القرارات الإسرائیلیة، لم تنشر ٢(
  .٠٦/٢٦٧٤)انظر: قرار محكمة العدل العلیا رقم ٣(
  .٠٦/١٠٠٦٣)انظر: قرار محكمة العدل العلیا رقم ٤(



  تدخل محمة العدل العلیا في قرارات المحاكم الشرعیة بداخل الخط الأخضر
  بیان كمال أبو راسد.                                                                                   

  

- ٢٠٠  - 

 

ھذه السلطة تسمى  الأمور التي ترى أنھ من الضروري فیھا الحكم على العدالة.
السلطة المتبقیة؛ سمیت بھذا الاسم لأنھا تمارس ھذه السلطة عندما یتعلق الأمر 
بمسائل لا تدخل في اختصاص محكمة أخرى. ھذه سلطة نادرًا ما تُمارس، 

  وكقاعدة عامة محجوزة للحالات القصوى فقط.
 ویمكن ذكر صلاحیات المحكمة العلیا والمحددة في القانون الأساسي:

  )١(القضاء
تعقد المحكمة العلیا دورھا كمحكمة عدل علیا في مثل ھذه الجلسة، وتناقش 
المسائل التي تراھا ضروریة لمنح الإجراءات من أجل العدالة والتي لا تدخل في 

، مع عدم الإخلال بعمومیة أحكام البند )٢(اختصاص محكمة أو محكمة أخرى
  الانعقاد كمحكمة عدل علیا: الفرعي (ج)، یكون للمحكمة العلیا صلاحیة

.إصدار أوامر بالإفراج عن الأشخاص الموقوفین أو المحتجزین بشكل غیر ١
  قانوني.

. إعطاء أوامر لسلطات الدولة والسلطات المحلیة وموظفیھا والھیئات الأخرى ٢
والأشخاص الذین یؤدون وظائف عامة بموجب القانون، للقیام بعمل ما أو 

فعل ما أثناء أداء واجباتھم بشكل قانوني، وإذا تم انتخابھم الامتناع عن ارتكاب 
  .)٣(للامتناع عن التصرف - بشكل غیر قانوني أو عین 

.إصدار أوامر للمحاكم والھیئات القضائیة والھیئات والأشخاص الذین یتمتعون ٣
باستثناء المحاكم التي  - بصلاحیات قضائیة أو شبھ قضائیة بموجب القانون 

للنظر في مسألة معینة أو  -ھذا القانون وتستبعد المحاكم الدینیة  یتعامل معھا
الامتناع عن الاستماع أو مواصلة الاستماع. مسألة معینة، وإلغاء جلسة استماع 

  أو قرار تم إصداره بشكل غیر قانوني.
. إعطاء أوامر للمحاكم الدینیة والشرعیة للنظر في أمر ما وفقًا لسلطتھا أو ٤

الاستماع أو مواصلة الاستماع إلى مسألة لا تتماشى مع سلطتھا؛ الامتناع عن 
شریطة ألا تطلب المحكمة طلبًا بموجب ھذه الفقرة إذا لم یثر المدعي مسألة 
الاختصاص في أول فرصة أتیحت لھ؛ وإذا لم تتح لھ فرصة معقولة لإثارة 
مسألة الاختصاص القضائي حتى یتم إصدار قرار من المحكمة الشرعیة، 
یجوز للمحكمة إلغاء جلسة استماع أو قرار صادر عن المحكمة الدینیة دون 

  اختصاص.

                                                        

  .١٩٨٤من قانون أساس القضاء لسنة  ١٥)أنظر: المادة البند (ج) والبند (د) من المادة ١(
  .٥٩٢)،ص٢ذكر في مجموعة القرارات الإسرائیلیة، مجلد ن ه ( ٩٣٤٧/٩٩) التماس عدل علیا رقم ٢(
  .٦٦)،ص٢ائیلیة، مجلد ك و() أنظر: مجموعة القرارات الإسر٣(
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  المبحث الثاني

  التعريف بالمحاكم الشرعية وصلاحياتها داخل الخط الأخضر

 المطلب الأول: التعريف بالمحاكم الشرعية

"ھي جزء من المنظومة القضائیة الفلسطینیة بموجب القانون الأساسي 
یث تتولى المسائل الشرعیة والأحوال الشخصیة المتعلقة بمنظومة الفلسطیني، ح

العلاقات داخل الأسرة من زواج ومھر ونفقھ وطلاق والخلع وقضایا النسب 
والرضاعة والحضانة والمشاھدة والاستضافة والمیراث والوصیة والوقف وكل ما 

  .)١(یتعلق بالأسرة من أحوال شخصیة"

 اكم الشرعية داخل الخط الأخضرالمطلب الثاني: صلاحيات المح

  تمارس المحاكم الشرعیة مجموعة من المھام ألا وھي:

 إنشاء الوقف لمنفعة المسلمین..١
 إدارة أموال الأیتام والأوقاف المربوطة بحجج شرعیة..٢
 تتولى قضایا الولایة والوصایة والوراثة..٣
 تمارس حكم الفصل في قضایا الحجر وفكھ وإثبات الرشد..٤
 نصیب القیّم والوصي وعزلھما.تعمل على ت.٥
 تتولى قضایا المناكحات والمفارقات وما یترتب علیھما..٦
 تفصل في قضایا التركات والھبة والوصیة..٧

من المھام التي تم ذكرھا سابقًا یمكننا الآن ذكر صلاحیات المحاكم 
  الشرعیة:

سب الدعاوى التي یتعلق بھا حق الله تعالـى "دعـاوى الحسـبة" كالطلاق والن.١
 والردة بإباء أحد الزوجین الإسلام وفسخ عقد الزواج أو بطلانھ.

القضایا والدعاوي المتعلقة بالقاصرین وفاقدي الأھلیة والغائبین والمفقودین .٢
 ومحاسبة وعزل الأولیاء والأوصیاء.

تتولى القضایا والدعاوي بالأوقاف الخیریة والھبات والوصایا المرصدة إلى البر .٣
 والخیرات.

                                                        

  ) موقع وطن، المجلس الأعلى للقضاء الشرعي،١(
 https://www.wattan.net/data/itemfiles 



  تدخل محمة العدل العلیا في قرارات المحاكم الشرعیة بداخل الخط الأخضر
  بیان كمال أبو راسد.                                                                                   

  

- ٢٠٢  - 

 

الدعاوي والقضایا المتعلقة بالأحوال الشخصیة والمتعلقة بحق الله لمخالفتھا .٤
 قاعده من قواعد الشریعة والنظام العام أو نص من نصوص القانون.

الطعن أمام المحكمة العلیا في الأحكام التي صدرت عن المحكمة ومحكمة .٥
ن أو خطأ في الاستئناف واكتساب الدرجة القطعیة إذا كان فیھا مخالفة للقانو

 تطبیقھ أو في تأویلھ ویكون تدخلھا لمصلحة القانون ولا یستفید منھا الخصوم.
  طلبات رد القضاة وأعضاء النیابة ومخاصمتھم..٦
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  المبحث الثالث

  تدخل محكمة العدل العليا في المحاكم الشرعية داخل الخط الأخضر 

القانون، إن صلاحیات المحكمة العلیا لیست مفصلة على نطاق واسع في 
حیث أن القانون یضع مبادئ توجیھیة عامة فقط فیما یتعلق بصلاحیات المحكمة 
العلیا؛ لذلك، لیس من الممكن دائمًا معرفة القضایا التي ستتدخل فیھا المحكمة العلیا 
بعد تقدیم الالتماس.بالإضافة إلى ذلك، من المھم معرفة أن الالتماس المقدم إلى 

عن الدعوى في المحكمة، على سبیل المثال على عكس المحكمة العلیا یختلف 
الدعوى التي یتم رفعھا عادةً من قبل شخص متورط بشكل مباشر في مسألة معینة، 
یمكن أیضًا تقدیم التماس في المحكمة العلیا نیابة عن الھیئات التي تمثل حقوق 

  الكثیرین.
ساسي: القضاء ) من القانون الأ٤) الفقرة (د) (١٥كما بیّنَ نص المادة (

صلاحیة محكمة العدل العلیا في التدخل بقرارات المحاكم الدینیة  ١٩٨٤لسنة 
یشمل ذلك المحاكم الشرعیة، ویحق للمحكمة العلیا أن تعقد جلستھا بصفتھا محكمة 
عدل علیا، وإصدار أوامر للمحاكم الدینیة (الشرعیة) للنظر في أمر ما وفقاً 

  .)١(قشة أو إضافة أمر معین لعدم الصلاحیة"لصلاحیتھا أو الامتناع عن منا
  

الحالات القانونیة التي تلزم تدخل محكمة العدل العلیا في قرارات المحاكم 
  الشرعیة

 :)٢(تجاوز المحاكم الشرعیة صلاحیاتھا الوظیفیة.١

تشمل صلاحیات محكمة العدل العلیا أمر المحاكم الشرعیة بالفصل في مسائل 
لنظر في قضیة فلان بناء على صلاحیاتھا، أو الإضافة تقع ضمن اختصاصاتھا أو ا

والنظر في قضیة فلان أو الامتناع عن الفصل أو النظر بموضوع ما أو في قضیة 
  )٣(فلان لأنھ لیس ضمن صلاحیتھا.

                                                        

  م.١٩٨٤)من قانون الأساسي: القضاء لسنة ٤) الفقرة (د) (١٥) المادة (١(
ئي، .مراد، عبد الفتاح، النظام القانوني والقضا٥٧٨، صالموسوعة القضائیة) عسلیة وآخرون، ٢(

  .١١٤ص
  .١١٤، صالنظام القانوني والقضائي) مراد، عبد الفتاح، ٣(
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لا تحتاج محكمة العدل العلیا إلى طلب بحسب الفقرة الأخیرة اذا لم یثیر 
ائیة للمحكمة الشرعیة في اللحظة المدعي مسألة الاختصاص والصلاحیة القض

الأولى الممنوحة لھ، وبحالة لم تكن فرصة معقولة لإثارة مسألة الاختصاص حتى 
صدور قرار المحكمة الشرعیة؛ فلمحكمة العدل العلیا الحق بإلغاء الاحكام او 

  .)١(القرارات الصادرة من المحكمة الشرعیة بدون صلاحیة

 :)٢(انتھاك قواعد العدالة الطبیعیة.٢

إن الغرض من التوجھ إلى محكمة العدل العلیا ھو الحصول على العدالة 
ووسیلة انتصاف قانونیة لم یتم الحصول علیھا بموجب إجراء قانوني آخر، حیث 
یلجئ مقدم الاستئناف إلى محكمة العدل العلیا عندما یجد أنھا ھي السبیل الوحید 

  لتغییر الحكم القضائي.
لمحاكم الشرعیة لقواعد العدالة الطبیعیة، فإن المقصود وفیما یتعلق بانتھاك ا

ھنا ھو انتھاك القواعد الإجرائیة الأساسیة (واجب التعلیل والتفسیر، واجب 
  الاستماع، واجب منح الحق في الادعاء، وما إلى ذلك). 

 :)٣(تناقض ومخالفة الأحكام لنصوص قانونیة تم توجیھھا للمحاكم الدینیة.٣

ل العلیا في أحكام المحاكم الدینیة والشرعیة عندما تتدخل محكمة العد
تتجاوز المحاكم صلاحیتھا في القانون، ویعتبر تجاھل المحكمة الشرعیة لأحكام 
القانون الموجھة إلیھا مباشرة وفق حكم محكمة العدل العلیا خرقًا للصلاحیة، مما 

استماع أخرى في  یعطیھا صلاحیة التدخل بإلغاء الحكم أو تعدیلھ أو إعادتھ لجلسة
  .)٤(المحكمة الشرعیة

وعادة ما تتعامل وتتدخل محكمة العدل العلیا في القضایا المعروضة علیھا 
ضد أحكام المحاكم الشرعیة عندما تتجاھل المحكمة الشرعیة أحكام القانون 
الموجھة مباشرة إلى المحاكم الدینیة أو بعد خرق الصلاحیة؛ وقد أوضحت محكمة 

أكثر من مرة أنھا لا تعمل كمحكمة استئناف لمحكمة الاستئناف  العدل العلیا
الشرعیة، ولكنھا آلیة للإشراف على تطبیق قواعد العدالة الطبیعیة والاختصاص 
القضائي، بما في ذلك الامتثال للقوانین الموجھة مباشرة إلى المحاكم الشرعیة 

                                                        

  .١١٥-١١٤، ص. النظام القانوني والقضائي) مراد، عبد الفتاح، ١(
  م.١٩٨٤) (د) من القانون الأساسي: القضاء لعام ١٥) (ج) و (١٥) نص المادة (٢(
  م.١٩٨٤ء لعام ) (د) من القانون الأساسي: القضا١٥) (ج) و (١٥) نص المادة (٣(
  .٤٩١لیف وآخرون ضد المحكمة الربانیة المركزیة في تل أبیب یافا ص.  ٣٩١٤/٩٢) ٤(



     قھلیة د -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لأول "الجزء ا"   الإصدار الثاني م٢٠٢٢والعشرون لسنة  خامسالعدد ال                                      

       

- ٢٠٥  - 

 

لمكثف لقانون الشریعة والدینیة والمبادئ القانونیة. ومع ذلك، فإن الاستخدام ا
لتبریر حكم المحكمة الشرعیة لیس سببًا لتدخل محكمة العدل العلیا عندما یكون 

  .)١(منطق الحكم متوافقًا مع مبادئ القوانین المشار إلیھا

                                                        

، رسالة دكتوراه عقیدة فقھ الأقلیات وتداعیاتھ على المسلمین في اسرائیل).٢٠١٤إیاد.(،) زحالقة١(
  .١٨٥غیر منشورة، جامعة تل ابیب صفحة 

https://www.nli.org.il/he/dissertations/NNL_ALEPH003712551/NLI. 
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  الخاتمة

  تشتمل على النتائج والتوصیات والتي تجملھا الباحثة بما یلي:
  النتائج:

صر على مسائل تجاوز السلطة، أو انتھاك مبادئ إن تدخل محكمة العدل العلیا یقت .١
العدالة الطبیعیة، أو الانحراف عن الأحكام والقواعد الموجھة للمحكمة 

 الشرعیة.
إن تدخل محكمة العدل العلیا في قرارات المحاكم الشرعیة والدینیة یعتمد على  .٢

) من القانون ٤(د) ( ١٥(ج) و١٥الأسس المنصوص علیھا في أحكام المادة 
 لأساسي: السلطة القضائیة.ا

تستمد محكمة العدل العلیا قاعدة عدم التدخل من مبدأ الاحترام المتبادل بین  .٣
المحاكم وھو أمر ضروري لوجود نظام قضائي سلیم، ومنع إضاعة الوقت 

 الثمین بسبب ازدواجیة التقاضي.
 

  التوصیات:
  توصي الدراسة بما یلي:

داخل الخط الأخضر الفلسطیني  رفض قطعي لتدخل محكمة العدل العلیا .١
لقرارات وأحكام المحاكم الشرعیة، كونھا قرارات وأحكام دینیة ترتكز على 
أحكام دینیة عقائدیة وایمانیة مصدرھا القران الكریم والسنة النبویة والشرع 
الحنیف، بینما قوانین محكمة العدل العلیا ھي قوانین مدنیة لا تتلاءم مع 

 الشرع الإسلامي.
المجتمع العربي المسلم داخل الخط الأخضر الالتزام بدینھ وشرعھ حث .٢

الإسلامي ورفض القوانین التي تشرعھا المحكمة العلیا كونھا قوانین لا 
تتفق مع شرعنا الإسلامي، ولا تعتبر جزء منھ ولیست مشتقة منھ بموجب 

 الأصول الشرعیة.
ني على غرار المطالبة بإنشاء محكمة علیا شرعیة في الداخل الفلسطی.٣

المملكة الأردنیة الھاشمیة،بحیث یقدم إلیھا الالتماس على أحكام محكمة 
الاستئناف الشرعیة اذا اعتقد مقدّم الالتماس أنّ محكمة الاستئناف الشرعیة 
خالفت احكام القانون الشرعي الحنیف؛إنّ إنشاء محكمة علیا شرعیة من 

 ارات المحاكم الشرعیة. شأنھ منع فرص تدخل محكمة العدل العلیا في قر
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إن قوانین المحكمة العلیا لا تناسب أفــراد الأقلیة العربیة في الداخل .٤
الفلسطیني،حیث صمـم ھـذا القانون فـي المقـام الأول  لیخدم شرائح 
الأكثریة،كما أن الغرض الرامي من وراء ھذه القوانین ھوإدامة  السیادة 

لبنیة السكانیة، وفرض السلطة الإسرائیلیة والھیمنة الیھودیة على ا
السیاسیة؛ فلا نجد تمثیل متساوٍ لكل شرائح المجتمع في الداخل الفلسطیني 
داخل ھیئة المحكمة، إذ انھ لا یوجد قاضٍ عربي أو قاضي  یھودي شرقي 
أو عضو من أصول شرقیة ( سفارادیة) وآخر عربیبین ھیئة القضاة في 

 المحكمة العلیا.
حكمة العلیا مرجعاً حیویاً لتطبیق أسس العدالة تعتبــر قوانین الم.٥

والدیموقراطیة وثقافة ســیادة القانــون، ونجد في صمیمــھا الدینامیــات 
الإنسانیة والاجتماعیــة والسیاســیة والتاریخیــة والدینیة للطوائف 
والمذاھب المختلفة في الداخل الفلسطیني الى جانب المذھب الحنفي 

میة.ھذه الدینامیات المتباینة قد تحـدث تفاعـل دینامــي لا  والشریعة الإسلا
یتناسب والشــریعة الإسلامیة، مما یحدث تعـارض فیمـا بینھـما لتفاوت كل 

 منھما عن الآخر.
بحثاً عن مصلحة المسلمین في الداخل الفلسطیني فإنھ یجب عدم قبول سیاسة .٦

الشرعیة داخل الخط تدخل محكمة العدل العلیا  في قرارات  المحاكم 
الأخضر الفلسطیني، فالمحاكم الشرعیة جھاز قضائي شرعي إسلامي 

 منفصل ومستقل.
وضع الترتیبات، واحدة تلو الأخرى، وبذل جھود مستمرة لتجنب تدخل  .٧

قوانین  العدل العلیا التي تھدد الاستقرار الدیني للأحكام الشرعیة وذلك 
ن سیطرة القوانین المدنیة العلمانیة  باقتراح الباحثة سیاسة  قلب الھرم: م

على أحكام وأنظمة المجتمع الإسلامي الحنیف من خلال التغذیة الفكریة 
الصائبة كتعمیق الدراسات الإسلامیة التعلیمیة في المؤسسات على مختلف 
انواعھا، وتفعیل المحاضرات الدینیة التربویة التي تسھم في تثقیف 

فزیونیة التي تتعلق بأصول الدین،وإنشاء الأفراد،وزیادة البرامج التل
  صّفحات دینیة توعویة  یطّلع علیھا الآلاف من النّاس.

  
  
 



  تدخل محمة العدل العلیا في قرارات المحاكم الشرعیة بداخل الخط الأخضر
  بیان كمال أبو راسد.                                                                                   

  

- ٢٠٨  - 
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